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لم يكن الميثاق الوطني في لبنان عام 1943 مجرد تسوية محلية فحسب، ولكن كانت له جوانب عربية ودولية أغفلها المؤرخون والمنظّرون في الميثاق، ومجمل اللبنانيين الذين ركزوا على الجانب المحلي الداخلي للميثاق. فمن المعروف أن الميثاق الوطني تضمن التفاهم على الاستقلال عن الدول العربية وعدم الارتباط معها بوحدة أو معاهدة تتعارض مع الاستقلال، ورفض الوصاية أو الامتيازات أو الحماية الأجنبية. ولهذا لا بد من دراسة الجوانب والخلفيات العربية والدولية للميثاق الوطني قبل دراسة الجوانب المحلية الداخلية.
في 29 أيار 1941أشار وزير الخارجية البريطاني "أنتوني إيدن" (A. Eden) إلى أن بريطانيا ترى أن كثيراً من مفكري العرب يرجون درجة من الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن البلاد العربية، وأن العرب يتطلعون إلى نيل تأييد بريطاني في مساعيهم نحو تحقيق هذا الطلب. وأكد ضرورة تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية، وكذلك الروابط السياسية، وأن بريطانيا تؤيد هذه الخطة. وفي 24 شباط 1943 ذكر إيدن أن مبادرة الوحدة العربية يجب أن تصدر من العرب أنفسهم.
أولاً: الأبعاد العربية للميثاق الوطني اللبناني 1943
1- دور وأثر مصر وسوريا في صيغة الميثاق الوطني 1943:

الواقع إن الحديث عن إمكانية قيام وحدة عربية استمر بين الأوساط العربية والأجنبية وعلى مختلف الصحف لا سيما بين عامي 1942 1943. وفي ما يتعلق بلبنان ففي أيار 1942، زار قنصل مصر العام في لبنان أحمد رمزي، بشارة الخوري وسلمه دعوة من رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس باشا لزيارة القاهرة والبحث في التعاون العربي، كما تلقى وزير خارجية سوريا جميل مردم بك الدعوة نفسها. وبالفعل، ففي 2 حزيران1942 عقد اجتماع تمهيدي في القاهرة ضم: النحاس باشا، بشارة الخوري، جميل مردم بك، وكيل وزارة الخارجية المصرية محمد شرارة باشا، والأمين العام للخارجية المصرية محمد صلاح الدين. وتبين من خلال المناقشات أن بشارة الخوري رئيس الكتلة الدستورية في لبنان والذي يأمل في الوصول إلى رئاسة الجمهورية، أبدى استعداده للتعاون مع الدول العربية شرط استقلال لبنان ضمن حدوده المعترف بها، ورأى أن ذلك قد يكون عقبة في سبيل إنشاء جامعة للدول العربية. ومما قاله بشارة الخوري في الاجتماع: "إننا نريد التعاون مع الدول العربية إلى أقصى حد على هذا الأساس، ثم استدركت أن عدداً من المسيحيين لا يعتنق هذا المذهب، وقد يعاكسه لاعتقاده بضرورة حماية أجنبية لبلاده".
وكان يهم النحاس باشا سماع رأي سوريا بالموقف والسياسة اللبنانية المستقبلية، لأن سوريا هي جارة للبنان، فقال جميل مردم: "نحن نثق بكلام الشيخ بشارة، وعندما تطمئن سوريا لهذا الاتجاه في السياسة اللبنانية، فنحن مستعدون لأن نتنازل عن كل مطلب لنا في لبنان، بل أن نوسع أراضي لبنان إذا لزم".
ومن الأهمية بمكان القول، إن البريطانيين وبعض المسؤولين العرب كانوا يريدون التأكد من سياسة بشارة الخوري في حال مساعدته للوصول إلى سدة الرئاسة الأولى في لبنان، ولهذا دعي هو بالذات إلى مصر وليس سواه، في وقت كانت فيه فرنسا تعمل علناً ضد أي تقارب لبناني عربي باستغلالها للمشاعر الطائفية، وتأكد ذلك من خلال برقية أرسلها الجنرال كاترو إلى الجنرال ديغول في 8 آذار 1943، موضحاً أن معاهدة فرنسية لبنانية لن تتحقق إلا باستخدام المشاعر العاطفية التي تربط اللبنانيين المسيحيين بفرنسا، وباستغلال غريزة الدفاع اللبناني حيال مشاريع الابتلاع العربية.
2- دور وأثر العراق في الميثاق الوطني عام 1943:
وفي الوقت نفسه، قدم رئيس وزراء العراق نوري السعيد عام 1943 مشروعاً وحدوياً من نوع جديد، وقد تضمن مفاهيم جديدة، ونشره في الكتاب المعروف باسم "الكتاب الأزرق" الذي اقترح فيه قيام وحدة بين سوريا ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين في دولة واحدة، وأن تنشأ جامعة للدول العربية، ويكون لمجلس الجامعة مهمات عدة منها: الدفاع والشؤون الخارجية وحماية حقوق الأقليات... واقترح نوري السعيد في مشروعه بأن يمنح اليهود في فلسطين شبه حكم ذاتي، وأن يمنح الموارنة في لبنان إذا طالبوا بذلك نظاماً خاصاً كالذي كان لهم خلال العهد العثماني، على أن يرتكز الحكم الذاتي للموارنة ولليهود على ضمان دولي، علماً أن نوري السعيد قام بمساعٍ مهمة عند أزمة المرسومين (49) و (50)، وذلك لإيجاد تسوية سياسية ترضي الطرفين المسلم والمسيحي.
3- دور وأثر المملكة العربية السعودية في الميثاق الوطني 1943:
قامت المملكة العربية السعودية بدور بارز في المحاولات الوحدوية العربية، وبالرغم من أنه كان لها في البدء رغبة بإدخال لبنان في الإطار الوحدوي العربي، غير أنها ارتأت بعد مشاورات ومناقشات الأخذ بالاعتبار أوضاع لبنان الخاصة، بل وأوضاع بعض الدول العربية الأخرى، فقد حاولت بعض القوى الإسلامية وفي مقدمتها "الكتلة الإسلامية" إقناع الملك عبد العزيز آل سعود بضرورة إدخال لبنان في وحدة مع الدول العربية، وقد أرسلت له مذكرة بهذا المعنى. وقد جاء الرد إلى رئيس الكتلة الإسلامية محمد جميل بيهم من القنصل العام السعودي في سوريا ولبنان في 14 آذار 1943، ومما جاء فيه: "..فقد تلقيت كتابكم الكريم وتسلمت من طيه الكتاب المرفوع من الكتلة الإسلامية المحترمة لحضرة صاحب الجلالة سيدي الملك المعظم ونسخ المذكرات التي تفضلتم بإرسالها طي كتابكم المذكور، وإني سأحرص على رفع ذلك... ولا شك في أن جلالة مليكنا المعظم محب للوحدة العربية كبير الحرص عليها، جمع الله كلمة الإسلام والمسلمين على ما يحبه الله...".
وفي منتصف أيار1943 يصل الرد فعلاً إلى"الكتلة الإسلامية" في بيروت، وهو رد يعبر عن موقف السعودية بإزاء لبنان ومستقبله السياسي، ومما جاء في رسالة الملك عبد العزيز آل سعود:..."إطلعنا على ما ذكرتموه في كتابكم عن الوحدة العربية، فالوحدة المذكورة هي قائمة ومكونة ولله الحمد ولا يوجد بين العرب أي خلاف يحول دون تحقيقها، كما أن الروابط الوثيقة التي تربط بعضهم بعضا والتوادّ الذي يتغلغل في نفوسهم كفيل بتقوية الوحدة المنشودة، ولكن هنا مسألة هي التي يجب أن تتضافر الجهود بشأنها وهي اتفاق العرب على مصالحهم الخاصة وأن يجتهدوا ليتمتع كل قطر من الأقطار العربية باستقلاله وحريته وأن يتآزر القوي منهم مع أخيه القوي في سبيل مساعدة الضعيف منهم على شرط أن يتجرد الجميع من الأهواء والمقاصد، فالمساعي يجب أن تبذل من هذه الناحية، والذي يهمنا نحن هو اتفاق العرب وتوحيد كلمتهم ونيل كل قطر من أقطارهم حريته واستقلاله، فتكون سوريا مثلاً للسوريين وفلسطين للفلسطينيين يتمتع كل منها باستقلاله وحريته كما تتمتع البلاد الأخرى. هذا هو الذي نحب أن تتوحد الجهود لأجله وتتضافر بشأنه وأن نتراجع مع أصدقائنا الحلفاء لمساعدتنا على إتمامه وذلك بأسلوب حسن وطريقة مناسبة، ورجانا بالله أن يصل العرب إلى أمانيهم...".
ويلاحظ من خلال هذا الرد السعودي إلى رئيس "الكتلة الإسلامية" في بيروت ما يأتي:
أولاً أشار الملك السعودي إلى أن الوحدة العربية قائمة بين العرب ليس من الناحية العملية أو الاندماجية، وإنما من حيث الروابط والمشاعر.
ثانياً أكد أيضاً أن تضافر الجهود يجب أن لا ينصب في هذه الفترة على الوحدة العربية بقدر ما يجب أن ينصب على الحصول على الاستقلال والحرية لكل بلد عربي.
ثالثاً أكد الملك السعودي أيضاً، أنه يجب أن يكون كل بلد عربي لأبنائه، فسوريا للسوريين وفلسطين للفلسطينيين واستطراداً فإن لبنان للبنانيين.
رابعاً يستنتج من الرد السعودي، أن على المسلمين في لبنان التقليل من اتجاهاتهم الوحدوية والتخفيف من مطالبهم بالالتحاق بالوحدة العربية، وأن عليهم قبل كل شيء ترتيب أوضاعهم الداخلية مع بقية اللبنانيين، وأن يركزوا جهودهم قبل كل شيء على نيل استقلالهم وحريتهم.
ولقد تبين أن الموقف السعودي من الوحدة العربية أصبح موقفاً ثابتاً ليس بالنسبة إلى لبنان فحسب، ولكن بالنسبة إلى الموضوع برمته، وقد تأكد ذلك بعد سنوات عديدة من عام 1943، كما أن مشاورات الوحدة العربية في مصر أوضحت ذلك، فعندما اجتمع النحاس باشا بيوسف ياسين ممثل الملك عبد العزيز آل سعود في 10 تشرين الأول 1943، أوضح بأن السعودية تتحفظ حيال الوحدة السياسية الاندماجية، وإنها مع التعاون الاقتصادي والثقافي بين العرب.
ثانياً: الأبعاد الدولية في الميثاق الوطني 1943
وعلى صعيد الأوضاع اللبنانية، فقد شهد صيف 1943 استعدادات للانتخابات النيابية بعد تسوية أزمة المرسومين (49) و (50). وكانت الانتخابات مؤشراً مهماً من مؤشرات الصراع الفرنسي البريطاني في لبنان والمنطقة، ومن مؤشرات الصراع بين دعاة العزلة وبين دعاة التعاون والإتحاد العربي، ولذا فقد بدأت فرنسا بدعم الكتلة الوطنية برئاسة إميل إده، بينما دعمت بريطانيا الكتلة الدستورية برئاسة بشارة الخوري. ويلاحظ أن هذا الصراع لم يكن طائفياً بقدر ما كان سياسياً، لا سيما وأن رئيسي الكتلتين المتصارعتين هما من أبناء الطائفة المارونية، كما أن الكتلتين تضمان مئات من مختلف الطوائف. ويلاحظ أن البطريرك الماروني تخوف من نجاح دعاة العروبة، فوجه نداء إلى الأساقفة طلب إليهم تلاوة ندائه في الكنائس لانتخاب المرشحين المعادين لفكرة الوحدة العربية، وأن لا يقترع إلا للمرشحين المعروفين بحبهم للبنان.
وقد أسفرت الانتخابات السياسية التي انتهت في أوائل أيلول1943 عن نجاح المعادين لفرنسا مع استمرار أقلية نيابية موالية للفرنسيين. ولا يعني ذلك انتهاء للصراع الداخلي والدولي، إنما استمر الصراع بجوانبه المحلية والعربية والدولية في إطار انتخابات رئاسة الجمهورية، فنشطت فرنسا بدعم مرشحها إميل إده، بينما نشطت بريطانيا ومصر والعراق وسوريا بدعم بشارة الخوري، غير أن بشارة الخوري يورد بعض المعلومات حول هذا الموضوع فيقول: "إن السلطة الفرنسية أصرت على مخاصمتي، ولم أجر أي اتصال مباشر بالسلطة البريطانية، وكل ما كنت أعرفه أنها لا تنظر إلى إميل إده بعين الرضى". أما كمال جنبلاط، فيؤكد أنه كان لبريطانيا اليد الطولى في نجاح أعضاء الكتلة الدستورية وإيصالهم إلى مجلس النواب عام 1943، ومن ثم مساعدتهم في الوصول إلى الحكم، وأن الجنرال سبيرز (Spears) تدخل لدى الدوائر البريطانية والاستخبارات، لمناهضة إميل اده.
ثالثاً: دور سوريا في انتخاب الشيخ بشارة الخوري لرئاسة الجمهورية
وفي هذه الأثناء بدأ إميل إده يناور في طرح بعض الأفكار العربية والوحدوية لإيهام النواب الوحدويين لاستمالتهم لانتخابه لرئاسة الجمهورية. أما بشارة الخوري فقد اجتمع بالنائبين عبد الحميد كرامي وعادل عسيران، فأكد لهما استعداده للتعاون مع الدول العربية إلى أقصى حد في حال وصوله لمنصب الرئاسة الأولى، غير أنه رفض عرضهما لتوحيد العلمين والجيشين اللبناني والسوري وتوحيد التمثيل الخارجي مع سوريا. "ورأيت في ذلك تجاوزاً للحدود فرفضته بكل صراحة"، فأوضحا له أن إميل إده قبل عرضهما، فقال بشارة الخوري: "وعده كمرشح شيء وتنفيذ الوعد شيء آخر، أما أنا فسأفعل ما أقول". أما بعض القوى الإسلامية الأخرى ورياض الصلح خاصة، فقد كانوا في هذه الفترة بالذات ضد وصول بشارة الخوري إلى الحكم، علما أنهم كانوا أيضاً ضد وصول إميل إده إلى الحكم، ما دعا سوريا للتحرك، فاتفق الرئيس السوري شكري القوتلي ورئيس وزرائه سعد الله الجابري (نسيب رياض الصلح) ووزير خارجيته جميل مردم بك، على إرسال وفد خاص إلى بيروت لتسوية الأمور، وكان في مقدمة الوفد لطفي الحفار وعفيف الصلح، فاجتمعا برياض الصلح وعبد الحميد كرامي وسامي الصلح وصائب سلام وعبدالله اليافي وسواهم من الزعامات الإسلامية، وبعد مشاورات مكثفة انتهى الاجتماع بالموافقة على تأييد بشارة الخوري في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وفي 21 أيلول (سبتمبر) 1943 عقد مجلس النواب جلسته الأولى، فانتخب النائب صبري حمادة (شيعي) رئيساً للمجلس، وانتهت نتيجة الاقتراع للرئاسة الأولى بانتخاب بشارة الخوري. واعتبر الجنرال كاترو، أن نجاح بشارة الخوري كان نتيجة للاتفاقات التي تمت بين الزعامات السورية والعربية وليس نتيجة لاتفاق بشارة الخوري مع الزعماء المسلمين اللبنانيين.
ومنذ أن تبوأ الرئيس بشارة الخوري رئاسة الجمهورية، واجهته معضلة الوحدة العربية، ومما صرح به لمراسل مجلة "الاثنين" المصرية، بأنه من مؤيدي التعاون العربي الاقتصادي والثقافي، ومما قاله: إن بعض اللبنانيين اتهموه علنا "بأنني أعطيت وعدا أنه في حال انتخابي رئيساً للجمهورية سأسعى إلى تحقيق الوحدة العربية كأنها شر مستطير" ولكنه نفى حدوث ذلك مع تأييده لنجاح الفكرة الوحدوية بين البلدان العربية على أن يبقى لبنان مستقلاً، ويترك لكل شعب كيانه السياسي، وأضاف أنه أفصح عن هذه السياسة لنوري السعيد "وهو يتفق معي في أن من الممكن أن تتحد البلاد العربية في الشؤون الاقتصادية والثقافية".
ومن هنا يلاحظ بأن هناك توافقاً سعودياً وعراقياً ومن ثم مصرياً وسورياً، وبريطانياً حول واقع لبنان ومستقبله، وقد كان لهذا التوافق الأثر البالغ في الاتفاق الداخلي اللبناني، وفي إيجاد صيغة الميثاق الوطني. فالميثاق هو توافق دولي عربي وتوافق عربي عربي، ومن ثم توافق لبناني لبناني.
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